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المحكم
ّ

  معناه وشروطه: 

دراسة فقهية مقارنة
ّ

  

  المخلص
تأتي ھذه الدراسة لمعالجة معنى التحكیم في الشریعة الإسلامیّة 
وشروط المحكّم، في واقع تتزاید فیھ قضایا التحكیم بمختلف صوره، 

د فیھ حاجة الناس إلى التحكیم في منازعاتھم، في ظلّ انشغال وتشتدّ
  .القضاء، وندرة القضاة

تعرّض الأول منھما لمعنى : وقد جاء الدراسة في مبحثین
التحكیم والمحكم، وفصّل الثاني في شروط التحكیم، وممّا خلصت إلیھ 

بدّ أنّ التحكیم أعلى من الفتوى، وھو دون القضاء، وأنّھ لا : الدراسة
  .من توافر الخبرة والعلم في المحكم، مع التأكید على صلاحھ وعدالتھ

  . التحكیم، المحكم: الكلمات الدالّة
Arbitrator: It's terms and conditions 

Comparative Fiqh Study 
 

Abstract 
This study comes to deal with the 

meaning of arbitration in the Islamic Shari'a 
and the terms of the arbitrator, in a reality 
where arbitration cases are increasing in 
various forms, and the need for people to 
arbitrate in their disputes is intensifying. 

The study is based on two topics: the 
first of which deals with the meaning of 
arbitration and the arbitrator, and the second 
chapter in the terms of arbitration. The 
conclusion of the study is that the arbitration 
is higher than the fatwa, which is without the 
judiciary, and that there is a need for expertise 
and knowledge in the arbitrator, with emphasis 
on its validity and fairness. 

Keywords: arbitration, arbitrator. 
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المقدمة
ّ

  

وَاتَّبِعْ مَا  :(الحمد الله أحكم الحاكمین القائل قي كتابھ الكریم

، )١٠٩:یونس()یُوحَى إِلَیْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى یَحْكُمَ اللَّھُ وَھُوَ خَیْرُ الْحَاكِمِینَ

 والسلام على سیّدنا محمد، وعلى الصحابة، ومن سار على والصلاة

  :دربھم إلى یوم الدین، وبعد

فإن من مظاھر عنایتھ تعالى بخلقھ، أنْ أبان لھم عن مسالك 

حلّ مشكلاتھم، وأظھر لھم سبل التقاضي بینھم عند وقوع المنازعات، 

أْمُرُكُمْ أَن إِنَّ اللّھَ یَ:(التحكیم فیما بینھم، قال تعالى: ومن تلك السبل

تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَھْلِھَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ 

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِھِمَا (:، وقال عزّ من قائل]النساء: ٥٨)[بِالْعَدْلِ

وقد جاء ھذا ]. اءالنس: ٣٥)[فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَھْلِھِ وَحَكَماً مِّنْ أَھْلِھَا

البحث، لیبیّن من ھو الحكم، وما شروطھ في الإسلام، وما موقعھ من 

  .المتخاصمین

  .حدود البحث

ینتاول ھذا البحث، معنى التحكیم في الفقھ الإسلامي والقانون 

  .الوضعي، وشروط المحكم

  .مشكلة البحث

تظھر مشكلة الرسالة في أنھا محاولة لمعالجة قضیة فقھیة 

 بین عدة قضایا  تمثل إشكالیات بحثیة، تعوزھا حلولھا التي متنازعة

  :یحاول ھذا البحث تقدیمھا، وتلك الإشكالیات ھي

  .ما علاقة المُحَكَّم بالقاضي والوكیل والمفتي ؟ )١
  .ما موقف الشرع من تحكیم المرأة ؟ )٢
  .ما مقدار العلم الواجب توافره في المُحَكَّم؟ )٣

  .أھمیّة البحث وأھدافھا
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 تكمن أھمیّة ھذا البحث في تعلقھ بالخصومات بین الناس، من        

حیث أھلیة المُحَكَّم الذي یحكم بینھم، مع ما یتبع تلك الأھمیة من مشابھ 

للقاضي أو الوكیل أو الشاھد، ولذا فإن لھذه البحث أھمیة تتضح 

 .وتنجلي بعرض بھدفھ المتمثل في بیان شروط المُحَكَّم في عقد التحكیم

  : سات السابقةالدرا

  :من الدراسات المھمّة، التي بحثت قضیّة التحكیم

محمود علي السرطاويّ، عقد التحكیم في الشریعة الإسلامیة،  )١
 .بحث محكم منشور

أحمد محمد الأسطل، التحكیم في الشریعة الإسلامیة، جامعة  )٢
 مـ١٩٨٦ھـ، ١٤٠٦القاھرة، كلیة الحقوق، 

كیم في الفقھ الإسلامي قحطان عبد الرحمن الدوريّ، عقد التح )٣
والقانون الوضعي، الطبعة الثانیة، دار الفرقان، عمان، الأردن، 

 مـ٢٠٠١ھـ، ١٤٢٢
مسعد عواد حمدان البرقاني الجھني، التحكیم في الشریعة  )٤

الإسلامیة والنظم الوضعیة، الطبعة الأولى، مكتبة الإیمان، المدینة 
 . مـ١٩٩٤ھـ، ١٤١٤المنورة، 

  .ه الدراسات وغیرھا، إلى معنى المحكم، وشروطھ    وقد تعرّضت ھذ

  :ما یضیفھ البحث

  :یضیف البحث إلى الدراسات السابقة، ما یأتي

 .تحدید معنى التحكیم في بعض القوانین العربیّة

التفصیل الفقھي المقارن بین المذاھب الأربعة، في شروط المحكم، مع 

  .بیان الراجح

 . شرطین في المحكمتحقیق معنى العلم والخبرة، بوصفھما

  . منھجیة البحث
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یعتمد البحثُ المنھجَ الاستقرائيّ؛ للتوصل إلى ألفاظ التوقّف عند 

الفقھاء، ونماذج منھ، والمنھج الوصفي لبیان أسباب التوقّف، وتحلیل 

  .أثره في الإجماع

  .خطة البحث

  :وقد قسمت بحثي ھذا وفق التقسیم الآتي

  وفیھ مطلبان.حَكَّممعنى التحكیم والمُ: المبحث الأول

  . التحكیم لغة واصطلاحامعنى: المطلب الأول

  .معنى المُحَكَّم لغة واصطلاحا: المطلب الثاني

  .وفیھ أربعة مطالب.شروط المُحَكَّم: المبحث الثاني

  .في القاضي  یشترط في المُحَكَّم الشروط ذاتھا التي تشترط : المطلب الأول

  .ي الحكم إلا أن یكون خبیرا فیما یحكم فیھلا یشترط ف: المطلب الثاني

  .لا یشترط في الحكم إلا أن یكون مسلما: المطلب الثالث 

  .القول الراجح في شروط المُحَكَّم: المطلب الرابع

  .ثمّ خُتم البحث بخاتمة، تتضمّن أھمّ نتائج البحث
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 المبحث الأول

معنى التحكيم والمحكم
َّ َ ُ

 
  

 اطب اول

ا طوا  م 
  

لابد قبل الشروع في بیان شروط المُحَكَّم أن یُعرض بإیجاز 
شدید إلى معنى التحكیم ومن ھو المُحَكَّم حتى یكون القارئ على بینة 

  .من قضیة البحث
  .معنى التحكيم لغة: أولا

، والحاء والكاف والمیم أصل )حَكَمَ: (التحكیم لغة مشتق من
  .)١(واحد یدل على المَنْع

وَآتَیْنَاهُ :( والحُكْمُ العِلْمُ والفقھ والقضاء بالعدل، قال االله تعالى
ویقال لمَنْ یُحْسِنُ دقائق الصِّناعات .)٢()١٢من الآیة: مریم)(الْحُكْمَ صَبِیّاً

  .)٣(ویُتقنھا حَكِیمٌ
ةُ والمُحاكَمَ, )٤(أمَرَهُ أن یَحْكُمَ فاحْتَكَمَ: وحَكَّمَھُ في الأمْرِ تَحْكیماً

  .)٥(المخاصمة إلى الحاكم
  . معنى التحكيم اصطلاحا: ثانيا

تولیة الخصمین، حاكماً :"التحكیم في اصطلاح العلماء ھو
  .)٦("یحكم بینھما

):" ١٧٩٠:(جاء في مجلة الأحكام العدلیّة، في المادّة رقم
التحكیم ھو عبارة عن اتخاذ الخصمین حاكماً برضاھما، لفصل 

  ".خصومتھما ودھواھما

                                                           

 .٩١، ص٢، ج)حكم(مادة  ابن فارس، معجم مقاییس اللغة (١)
 .        ١٤٠، ص١٢ابن منظور، لسان العرب، ج(٢)
 .                   ١٤٠، ص١٢ابن منظور، لسان العرب، ج(٣)
،  ١ الزبیدي، تاج العروس، ج-.١٤١٥، ص١ابن منظور، القاموس المحیط، ج(٤)
 .       ٧٦٧٢ص
 .              ١٦٧، ص١الرازي، مختار الصحاح، ج(٥)
 .٤٢٨، ص٥الحصكفي، الدر المختار، ج(٦)
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من ) ١٠:(قد جاء تعریف اتفاق التحكیم، في المادة رقمو
اتفاق :"، بأنّھ)م١٩٩٤: (لسنة) ٢٧(قانون التحكیم المصريّ، رقم

الطرفین على الالتجاء إلى التحكیم؛ لتسویة كلّ أو بعض المنازعات 
التي نشأت، أو یمكن أن تنشأ بینھما، بمناسبة علاقة قانونیّة معیّنة، 

  ." غیر عقدیّةسواء كانت عقدیّة أو
وقد عرّفت المحكمة الدستوریة المصریة العلیا، التحكیم 

عرض لنزاع معین بین طرفین على محكم من الأغیار یعین :"بأنّھ
باختیارھما، أو بتفویض منھما، على ضوء شروط یحدّدانھا ، لیفصل 
ھذا المحكم في ذلك النزاع بقرار یكون نائیاً عن شبھة الممالأة، مجرداً 

تحامل، وقاطعاً لداء الخصومة في جوانبھا، التي أحال الطرفان من ال
إلیھ، بعد أن یدلي كل منھما بوجھة نظره، تفصیلاً من خلال ضمانات 

  .)١("التقاضي الرئیسیة
أمّا في القانون الأردنيّ، فقد عرّفت المادة الثانیة من قانون 

لخطّيّ الاتفاق ا:"التحكیم بأنھ) م٢٠٠١: (لسنة) ٣١(التحكیم رقم 
المتضمن إحالة الخلافات القائمة أو المقبلة، على التحكیم، سواء أكان 

  ."اسم المحكم أو المحكمین مذكوراً في الاتفاق أم لم یكن
طریق استثنائي، یلجأ :"وعرّفتھ محكمة التمییز الأردنیّة بأنّھ

إلیھ الخصوم، لفضّ ما ینشأ بینھم من منازعات، بموجب إتفاق قائم 
  ."صد الخروج عن طرق التقاضي العادیةبینھم، بق

                                                           

 )م١٩٩٤:( من شھر كانون الأول، من سنة) ١٧: (في حكمھا الصادر بتاریخ)١(
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ب اطا 

طوا  ما   

  

  .معنى المحكَّم لغة: أولا
 مشتق من حَكَمَ وقد سبق بیان ذلك في تعریف التحكیم المُحَكَّم

  .لغة فلا یعاد ھنا اخنصارا
  .معنى المحكَّم اصطلاحا: ثانيا

مصادر الفقھیّة القدیمة، أو في ال_ فیما وقع بید یدي_ لم أرَ
القانونیّة الحدیثة تعریفاً للمُحَكَّم، ولعل مرد ذلك إلى وضوح معناه، ذلك 

  . الوضوح المغني عن وضع تعریف لھ
  

والتحكیم عبارة عن تصییر :"إلا أنھ جاء في أنیس الفقھاء
غیره حاكما فیكون الحَكَم في حق ما بین الخصمین كالقاضي في حق 

 وفي حق غیرھما بمنزلة الصلح ؛ لأنھ إنما صار حكما كافة الناس،
بتراضي الخصمین، وتراضیھما عامل في حقھما، ولم یعمل في حق 

  .)١("غیرھما ؛ لأن لھما ولایة على نفسھما لا على غیرھما
  

الشخص :"وقد عرف الدكتور أحمد الأسطل المُحَكَّم على أنھ
  .)٢("ماالذي یمنحھ المتخاصمان سلطة الفصل في خصومتھ

  

                                                           

 .            ٢٣٢، ص١القونوي، أنیس الفقھاء، ج(١)
 أحمد محمد الأسطل، التحكیم في الشریعة الإسلامیة، جامعة القاھرة، كلیة (٢)

    .       ٨٦مـ، ص١٩٨٦ھـ، ١٤٠٦الحقوق، 
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ث اا 

  روط ام
  

اختلف العلماء في الشروط التي يجب توافرها في المحكَّم 
  : في المطالب التاليةعلى خمسة أقوال هي الآتية

  

باطولا  

روط ذام اا  رط  

 ا  رط ا  

المازري من  و)٣( والحنابلة)٢( والشافعیة)١(وھو قول الحنفیة
 إلى سوقا، وعلى ھذا فإن من الواجب بیان شروط القاضي، )٤(المالكیة

معرفة شروط المُحَكَّم، ولما كانت قضیة شروط القاضي إحدى القضایا 
التي قتلت بحثا من حیث تعداد الشروط ونسبتھا إلى من قال بھا وبیان 

إلیھ، وتكرارا أدلتھا ومتعلقاتھا، فإن بحثھا ربما یمثل اجترارا لا حاجة 
في غیر محلھ، ولذا فإني سأقتصر على عرض سریع لھا معرضا عن 

 فیھا، قاصدا بالأولى الفرعیةتفصیلھا، غیر تارك بعض القضایا الھامة 
  .ھا بعض مسائلھا بما یدفع لَبْسھا بوضع الترجیحات المناسبة لھاتحقیق

  :أما شروط القاضي فهي

 )٧( والشافعیة)٦(والمالكیة )٥(وھو قول الحنفیة الإسلام،: أولا
 .)٨(والحنابلة

                                                           

، ١٦ السرخسي، المبسوط، ج.١٠٨، ص٣المرغیناني، الھدایة شرح البدایة، ج(١)
 . ١١١ص
                                .٢٩١، ص٢الشیرازي، المھذب، ج. ٣٧٨، ص٤الشربیني، مغني المحتاج، ج(٢)
، ٦ الرحیباني، مطالب أولي النھى، ج-.١٩٧، ص١١المرداوي، الإنصاف، ج(٣)
  .٤٧١ص
                                                                                                 .١١٢، ص٦لحطاب، مواھب الجلیل، جا (٤)
 .٣٥٤، ص٥ الحصكفي، الدر المختار، ج- .٢٥٤، ص١الموصلي، الاختیار، ج(٥)
، ٤ الدردیر، الشرح الكبیر، ج-.٣٢٣ابن جزيء، القوانین الفقھیة، ص(٦)
 .١٢٩ص
  .٣٧٥، ص٤مغني المحتاج، جالشربیني، -.٢١١، ص٤الدمیاطي، إعانة الطالبین، ج(٧)
 .                                  ٥٧٦، ص٢ابن النجار، منتھى الإرادات، ج(٨)
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  :واستدلوا لهذا الشرط بما يأتي
 )وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّھُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً: ( قولھ تعالى

   ).١٤١من الآیة: النساء
  .)١ (الكافر ذلیل لا یستحق أن ینال عز التحكیم على المسلمینف

ق لا یجوز أن یكون شاھدا فأولى أن لا ولأن الكافر أو الفاس
  .)٢(یكون قاضیا

  :ویمكن أن یستدل لذلك بما یلي
لَا :" ما روي عن النبي صلّى االله علیھ وسلّم أنھ قال
. )٣("."تَسْتَضِیئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِینَ وَلَا تَنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِیمِكُمْ عَرَبِیا

أي لا ) لا تستضیئوا بنار المشركین (:ومعنى قولھ صلّى االله علیھ وسلّم
فقد جعل صلّى االله علیھ وسلّم الضوء . تستشیروھم ولا تأخذوا آراءھم 

  .)٤(مثلا الرأي عند الحیرة
وھذا كلھ بالنسبة إلى قضاء المسلمین فیما بینھم أو فیما 
بینھم وبین غیرھم، أما قضاء الكفار ومنھم أھل الذمة فیما بینھم فقد 

، وكذا أجازوا )٥(ة تحكیم الكافر في حق الكافر على الكافرأجاز الحنفی
، وذلك لأنھ من أھل الشھادة فیما بینھم، )٦(تحكیم الكافر بین أھل الذمة

  .)٧(ویعتبر تراضیھما علیھ في حقھما كتقلید السلطان إیاه

                                                           

 .                             ٨ القرشي، معالم القربة في معالم الحسبة، ص(١)
 .٤٩٢، ص ٣ى الإرادات ، ج، ابن النجار، شرح منتھ(٢)
سنن النسائي الكبرى، باب قول النبي  صلّى االله علیھ وسلّم لا تنقشوا على (٣)

عن أنس بن مالك رضي االله عنھ .٤٥٤، ص٥، ج٩٥٣٥رقم , خواتیمكم عربیا، 
الأحادیث :وصححھ أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد المقسدي، ینظر.واللفظ لھ

نقشا معلوما في : أي)  ولا تنقشوا على خواتیمكم عربیا(. ٣٨١، ص٤المختارة، ج
العرب ولم یكن ثمة نقش معلوم فیھم إلا نقش خاتمھ  صلّى االله علیھ وسلّم ؛ لأنھم 
ما كانوا یلبسون الخواتیم، فأراد بذلك  صلّى االله علیھ وسلّم أنكم لا تجعلوا نقش 

 . ١٧٧، ص٨ج, يحاشیة السندي على النسائ: ینظر. خواتیمكم نقش خاتمي 
حاشیة  .٤٥٠، ص٢ ابن مفلح المقدسي، الآداب الشرعیة والمنح المرعیة، ج(٤)

 .١٧٤، ص٨شرح السیوطي لسنن النسائي ج .١٧٧، ص٨السندي ج
، ٧ ابن نجیم، البحر الرائق، ج- .١٩٣، ص٤الزیلعي، تبیین الحقائق، ج(٥)
 .               ٢٥ص
 .                    ١٩٣، ص٤الزیلعي، تبیین الحقائق، ج(٦)
 الشیخ نظام، الفتاوى الھندیة، - .٤٩٩، ص٥الكنال بن الھمام، فتح القدیر، ج(٧)

 .                    ٣٩٧، ص٣ج



 
- ١٠٥٤ -

 )٣( والشافعیة)٢( والمالكیة)١(الحنفیة، وھو قول والعقل البلوغ :ثانيا 
لأن غیر ؛ بالغا عاقلاأن یكون  يقاضال  فيشترطوقد ا، )٤(والحنابلة

  )٥(المكلف تحت ولایة غیره فلا یكون والیا على غیره
وبیان ھذا أن العقل والبلوغ ھما شرطا التكلیف، فإن المكلف 

  .البالغ المتدارك العقل:  ھواصطلاح العلماءفي 
  :والبلوغ يكون بوجهين 

  .       السن: أحدھما 
  .الاحتلام:   الثاني          

أي الممیز الذي لا یطرقھ في عقلھ : ومعنى المتدارك العقل 
  .)٦(خلل من ضد یطرأ علیھ خلا الذھول والنسیان

وقد اشترط الفقھاء في المكلف أن یكون عاقلا فاھما للتكلیف 
لأن التكلیف خطاب، وخطاب من لا عقل لھ ولا فھم محال، كالجماد 

 فإن المجنون والساھي والنائم والطفل لیسوا ، وعلى ھذا)٧(والبھیمة
  .)٨(مكلفین

، إلا أن )٩(أما السكران فھو غیر مكلف عند عامة الفقھاء
  .)١٠(الإمام الغزالي وبعض الأصولیین اختاروا تكلیفھ

                                                           

 .٣٥٤، ص٥ الحصكفي، الدر المختار، ج- .٢٥٤، ص١الموصلي، الاختیار، ج(١)
، ٤ الدردیر، الشرح الكبیر، ج-.٣٢٣ابن جزيء، القوانین الفقھیة، ص(٢)
 .١٢٩ص
، ٤الشربیني، مغني المحتاج، ج- .٢١١، ص٤الدمیاطي، إعانة الطالبین، ج(٣)

  .٣٧٥ص

 .                                  ٥٧٦، ص٢ابن النجار، منتھى الإرادات، ج(٤)
 .٤٩٢، ص٣ابن النجار، شرح منتھى الإرادات، ج(٥)

 .٢٣، ص، المحصول في أصول الفقھ, ابن العربي(٦)
ـخلیفة بابكر حسن، مباحث .٦٧ المستصفى في أصول الفقھ، ص، الغزالي،(٧)

ـ محمود بلال . ١٥٥الحكم الشرعي والأدلة المتفق علیھا عند الأصولیین، ص، 
 .٢٥مھران، الحكم الشرعي، ص، 

. ٣٦٤، ص، ١أبو الحسن البصري المعتزلي، المعتمد في أصول الفقھ، ج، (٨)
 .١٨٩ السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، ص،

 .١٨٩السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، ص، (٩)
 .٢٨، ص، الغزالي، المنخول من تعلیقات الأصول(١٠)



 
- ١٠٥٥ -

وھذا بعید عن التحكیم، إذ لا بد أن یكون المُحَكَّم صحیح 
لى حل ما أشكل التمییز بعیدا عن السھو والغفلة، یتوصل بذكائھ إ

  .)١(وفصل ما أعضل
وقد أجاز بعض المالكیة حكم الصبي إذا كان ما عرف وعقل، 

  .)٢(وأساس ھذا الجواز أن التحكیم عندھم من باب الوكالة
 )٥( والشافعیة)٤( والمالكیة)٣(وھو قول الحنفیة، العدالة :ثالثا

ر والرذائل العدالة ملكة في النفس تمنع من اقتراف الكبائو، )٦(والحنابلة
  .)٧(المباحة

إن العدالة شرط كمال في المُحَكَّم، ولذا : إلا أن الحنفیة قالوا
فقد أجازوا حكم الفاسق وتقلیده القضاء، ذلك أنھ من أھل الشھادة 

  .)٨(عندھم
: إلا أن الكاساني وھو من كبار محققي الحنفیة استدرك قائلا

مانة عظیمة وھي أمانة لكن لا ینبغي أن یقلد الفاسق ؛ لأن القضاء أ" 
الأموال والأبضاع والنفوس فلا یقوم بوفائھا إلا من كمل ورعھ وتم 

  .)٩(تقواه 
إلا أنھ مع ھذا لو قلد جاز التقلید في نفسھ :" ثم أضاف قائلا

وصار قاضیا ؛ لأن الفساد لمعنى في غیره فلا یمنع جواز تقلیده 
  .القضاء في نفسھ

                                                           

، ١ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج-.٦١٩، ص١ الماوردي، أدب القاضي، ج(١)
                 .١٨ص
 .٨٨الأسطل، التحكیم، ص: وینظر. ٢٢٨، ص٥الباجي، المنتقى، ج(٢)
 ٣٥٤، ص٥ الحصكفي، الدر المختار، ج- .٢٥٤، ص١لاختیار، جالموصلي، ا(٣)

 .٥٦، ص٧ابن نجیم، البحر الرائق، ج.
، ٤ الدردیر، الشرح الكبیر، ج-.٣٢٣ابن جزيء، القوانین الفقھیة، ص(٤)
 .١٢٩ص
  .٣٧٥، ص٤الشربیني، مغني المحتاج، ج-.٢١١، ص٤الدمیاطي، إعانة الطالبین ج(٥)

 .                                  ٥٧٦، ص٢دات، جابن النجار، منتھى الإرا(٦)
 .٢١١، ص٤الدمیاطي، إعانة الطالبین ج(٧)
، ٣ الشیخ نظام، الفتاوى الھندیة، ج-.٣، ص٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج(٨)
 .                                ٣١٦ص
 .٣، ص٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج(٩)



 
- ١٠٥٦ -

  :ھيس جھات خم ھذا مدخول من  الحنفیةوقول
أن االله تعالى اشترط العدالة في الشھود في قولھ  )١

، فكیف لا )٢من الآیة: الطلاق)(وَأَشْھِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ :( عزوجل
تكون شرطا في القضاة، والقضاء أعلى شأنا من الشھادة، فإن قیل إن 

ن عدم فالرد أھذا لا یلزمھم لأنھم لم یشترطوا العدالة في الشھود، 
ستقیم أن تقبل یاشتراطھم ھذا مدخول أیضا وأولا قبل القضاء، فكیف 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ :( شھادة الفاسق، واالله تعالى یقول
) بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَھَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ

  ).٦:حجراتال(
أن االله تعالى اشترط في الحكم في جزاء الصید أن یكون  )٢

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ( :عدلا في قولھ تعالى
عَدْلٍ وَمَنْ قَتَلَھُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْكُمُ بِھِ ذَوَا 

، ومعلوم أن قضایا كثیرة ھي أھم من )٩٥من الآیة: المائدة)(مِنْكُمْ 
 .قضیة الصید، فكیف یجوز أن یقلد القضاء العام من لم یكن عدلا

إن فاقد الشيء لا یعطیھ، فكیف یطبق العدالة ویحكم  )٣
بالعدل من لم یكن عدلا، وكیف یرضى الناس وفیھم العلماء والأتقیاء 

واالله ,كموا إلى فاسق، وكیف یسلط فاسق على تقي والعدول أن یحت
یَرْفَعِ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ : ( تعالى یقول

  ).١١من الآیة: المجادلة)(
أن في تحكیم الفاسق وتقلیده القضاء وقوع فیما حذر  )٤

إِنَّ أَمَامَ الدَّجَّالِ سِنِینَ :" ھمنھ رسول االله صلّى االله علیھ وسلّمفي قول
خَدَّاعَةً یُكَذَّبُ فِیھَا الصَّادِقُ وَیُصَدَّقُ فِیھَا الْكَاذِبُ وَیُخَوَّنُ فِیھَا الْأَمِینُ 

 : قَالَ؟ وَمَا الرُّوَیْبِضَةُ:وَیُؤْتَمَنُ فِیھَا الْخَائِنُ وَیَتَكَلَّمُ فِیھَا الرُّوَیْبِضَةُ، قِیلَ
  . )١(" یَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِالْفُوَیْسِقُ

أن الفاسق مظنة الرشوة والظلم والكذب، ولا یمكن أن  )٥
یكون مساویا للمؤمن فضلا عن أن یسلط علیھ بالقضاء، واالله تعالى 

  ) ١٨:السجدة) (أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا یَسْتَوُونَ: ( یقول

                                                           

، عن أنس بن مالك رضي االله عنھ، واللفظ ٢٩١ ص،٢مسند أحمد بن حنبل، ج(١)

 .     ٨٤، ص١٣فتح الباري، ج: جید، ینظر:  وسند الحدیث.لھ



 
- ١٠٥٧ -

 )١(وھو قول الحنفیة، من إبصار وكلام وسمعسلامة الحواس  :رابعا
إنما اشترط السمع فیھ لأن ، و)٤( والحنابلة)٣( والشافعیة)٢(والمالكیة

  .)٥(الأصم لا یفرق بین إقرار وإنكار وإنشاء وإخبار
قوة في العین تدرك بھ المحسوسات، كما أنھ وفائدة البصر 

یرة للقلب بمنزلة أن البصیرة قوة في القلب تدرك بھا المعقولات فالبص
  .)٦(البصر للعین
یمكنھ النطق بالحكم ولا یفھم جمیع لا  نھلأف الأخرس أما

الناس إشارتھ، والأصم لا یسمع قول الخصمین، والأعمى لا یعرف 
المدعي من المدعى علیھ والمقر لھ من المقر والشاھد من المشھود 

  .)٧(لھ
 كان لا في كونھ سمیعا، أي ولوھي وعند الشافعیة الغایة 

یسمع إلا بالصیاح في أذنیھ فإنھ یكفي ولا یضر إلا الصمم الشدید بحیث 
  .)٨(لا یسمع أصلا

ونص الشافعیة على اشتراط أن یكون القاضي بصیرا ولو 
   .)٩(بإحدى عینیھ ولو كان یبصر نھارا فقط دون من یبصر لیلا فقط

یكفي كونھ یبصر لیلا فقط كما : وقال الرملي من الشافعیة
  . )١٠(في كونھ یبصر نھارا فقطیك

ولدى الحنفیة قول بجواز أن یكون القاضي أطرشا وھو من 
یسمع الصوت القوي ؛ لأنھ یفرق بین الداعي والمدعى علیھ، ویمیز 

، وقیل لا یجوز )١٢("وھو الأصح: " وقد قال الحصكفي)١١(بین الخصوم
                                                           

( ١ ، ٥ الحصكفي، الدر المختار، ج-.٢٥٤، ص١الموصلي، الاختیار، ج(
 .٥٦، ص٧ابن نجیم، البحر الرائق، ج.٣٥٤ص
 .١٠٠، ص٦الحطاب، مواھب الجلیل، ج(٢)
، ٤ الشربیني، مغني المحتاج، ج.٢١٢، ص٤ین، جالدمیاطي، إعانة الطالب(٣)
 .٣٧٥ص
 .٩٢، ص١٠ابن قدامة، المغني ج(٤)
 ٢١٢، ص٤الدمیاطي، إعانة الطالبین، ج(٥)
 .٢١٢، ص٤الدمیاطي، إعانة الطالبین، ج(٦)
 .٩٢، ص١٠ابن قدامة، المغني، ج(٧)
 .٢١٢، ص٤الدمیاطي، إعانة الطالبین، ج(٨)
 .٢١٢، ص٤الدمیاطي، إعانة الطالبین ج(٩)

 ٢١٢، ص٤الدمیاطي، إعانة الطالبین ج(١٠)
 .                    ٣٦٠، ص٥ابن نجیم، رد المحتار، ج(١١)
 .                    ٣٦٠، ص٥الحصكفي، الدر المختار، ج(١٢)



 
- ١٠٥٨ -

وھو :؛ لأنھ لا یسمع الإقرار فیضیع حقوق الناس، وقال ابن عابدین
  .)١("الأظھر
وقد ، )٤( والحنابلة)٣( والشافعیة)٢( المالكیة، وھو قول الذكورة:خامسا

  :)٥ (استدل لشرط الذكورة بما یلي
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّھُ :(قولھ تعالى )١

  ).٣٤من الآیة: النساء)(بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ
بب تفضیلھ تعالى الرجال على النساء  بس)٦ (أي أمراء علیھن

، من )٧ (بكمال العقل وحسن التدبیر ومزید القوة في الأعمال والطاعات
، ولھذا كانت النبوة مختصة )٨ (التصرف والجھاد والشھادة والمیراث

 ، وسائر الولایاتبالرجال، وكذلك الملك الأعظم، وكذا منصب القضاء

)٩(.  
 بقوامة الرجل على زوجتھ وأجیب علیھ بأن الآیة خاصة في

، )٣٤من الآیة: النساء)(وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِھِمْ ( بدلیل قولھ تعالى

 كلھا تدل على أنھا خاصة )١٠(ولأن سیاق الآیة ومناسبة النزول

بالقوامة في الأسرة، ولو كانت القوامة للرجال في كل الشؤون لمنعت 

  .)١١(م یقل بھ أحد من الفقھاءالمرأة من الولایات الخاصة، وھذا ل

                                                           

 .                    ٣٦٠، ص٥ابن نجیم، رد المحتار، ج(١)
، ٤ر، الشرح الكبیر، ج الدردی-.٣٢٣ابن جزيء، القوانین الفقھیة، ص(٢)
 .١٢٩ص
  .٣٧٥، ص٤الشربیني، مغني المحتاج، ج-.٢١١، ص٤الدمیاطي، إعانة الطالبین ج(٣)
 .                                  ٥٧٦، ص٢ابن النجار، منتھى الإرادات، ج(٤)
 .٦٢٨ -٦٢٦، ص١الماوردي، أدب القاضي، ج: ینظر(٥)
 .٥١٣، ص٢ السیوطي، الدر المنثور، ج-.٦٩٤، ص ١ابن الھمام، فتح القدیر، ج(٦)
 .١٨٤، ص١البیضاوي، أنوار التنزیل، ج(٧)
ابن -.٢٢٠، ص١، ج، مدارك التنزیل النسفي-. ٢٦٢، ص ١الواحدي، الوجیز، ج(٨)

 .٢٥٢، ص١ الزمخشري، الكشاف، ج-.٧٤،  ص٢الجوزي، زاد المسیر، ج
 .١٠٢، ص١لسعدي، ج تفسیر ا-.٤٩٢، ص١ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج(٩)

ورد في في سبب نزول ھذه الآیة الكریمة أن امرأة جاءت إلى النبي صلّى االله علیھ (١٠)
. القصاص : صلّى االله علیھ وسلّم وسلّم تستعدي على زوجھا أنھ لطمھا، فقال رسول االله 

ابن : ینظر. فأنزل االله تعالى الرجال قوامون على النساء الآیة، فرجعت بغیر قصاص
 .٨٦٨، ص٢العسقلاني، العجاب في بیان الأسباب، جحجر

     .٣٤محمود السرطاوي، عقد التحكیم في الشریعة الإسلامیة، ص (١١)



 
- ١٠٥٩ -

فَإِنْ لَمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ :( ....قولھ تعالى )٢
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّھَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاھُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاھُمَا 

قد نبھ االله تعالى على ضلالھن ف )٢٨٢من الآیة: البقرة)(الْأُخْرَى
لا تقبل شھادتھا ولو كان معھا ألف امرأة مثلھا ما لم یكن فانھن، ونسی

 .)١(معھن رجل
 لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا :"قول النبي صلّى االله علیھ وسلّم )٣
   .)٢( "أَمْرَھُمْ امْرَأَةً

  .)٣("ففي الحدیث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء
االله صلّى االله علیھ إنما قال ذلك رسول : )٤(ورد علیھ بالقول

قولھ علیھ الصلاة : برھان ذلك. وسلّم في الأمر العام الذي ھو الخلافة
  .)٥("المرأة راعیة على مال زوجھا وھي مسئولة عن رعیتھا:"والسلام

تصلح للإمامة العظمى ولا لتولیة البلدان، لا  أن المرأة )٤
ئھ ولا من ولھذا لم یول النبي صلّى االله علیھ وسلّم ولا أحد من خلفا

بعدھم امرأة قضاء ولا ولایة بلد، ولو جاز ذلك لم یخل منھ جمیع 
  .)٦(الزمان غالبا

ورد بأن ھذا لا یدل على عدم جواز تولیھا، وسیأتي أن عمر 
بن الخطاب رضي االله عنھ، ولّى الشفاء الحسبة وھي من الولایات 

  .)٧(العامة
 )٩(ریة والظاھ)٨( الحنفیةاعتبار شرط الذكورةوخالف في 

واستدلوا بما روي عن عمر بن  فأجازوا قضاء المرأة، )١٠(والطبري

                                                           

 .٩٢، ص١٠ابن قدامة، المغني، ج(١)
صحیح البخاري، باب كتاب النبي  صلّى االله علیھ وسلّم إلى كسرى وقیصر، رقم (٢)

 .واللفظ لھ, ١٦١٠، ص٤، ج٤١٦٣
 .٤٤٧، ص٦، تحفة الأحوذي، جالمباركفوري(٣)
 .              ٥٢٨، ص٨ ابن حزم، المحلى، ج(٤)
: لم أجد الحدیث بھذا اللفظ، وقد ورد بألفاظ متقاربة تحمل المعنى ذاتھ في(٥)

 .١٤٥٩، ص٣صحیح مسلم، ج -.٩٠١، ص٢صحیح البخاري، ج
 .٩٢، ص١٠ابن قدامة، المغني، ج(٦)
     .٣٤ي الشریعة الإسلامیة، صمحمود السرطاوي، عقد التحكیم ف (٧)
 . ٣، ص٧ الكاساني، بدائع الصنائع، ج(٨)
 .              ٥٢٨، ص٨ ابن حزم، المحلى، ج(٩)

 .٩٢، ص١٠ابن قدامة، المغني، ج(١٠)
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   .)١(الخطاب رضي االله عنھ أنھ ولى الشِفَاء وھي امرأة من قومھ السوق

 أن عمر بن الخطاب - قدر المِكْنَة–والذي وجدتھ أثناء البحث 
رضي االله عنھ قد استعمل ابن الشفاء وھو سلیمان بن أبي حثمة على 

 حیث كان مسكنھ بین المسجد والسوق، وقد كانت الشفاء التي السوق
ھي لیلي أم سلیمان من عقلاء النساء وفضلائھن وكان عمر بن 
الخطاب رضي االله عنھ یقدمھا في الرأي ویرعاھا ویفضلھا وربما 

  .)٢(ولاھا شیئا من أمر السوق
 أن عمر رضي االله عنھ ولاھا - واالله تعالى أعلم-والذي یظھر 

حال غیاب ابنھا، لا سیما وقد أورد المحدِّثون أن عمر رضي االله في 
عنھ افتقد سلیمان في صلاة الصبح فجاء السوق یبحث عنھ فوجد 

فقال . إنھ بات یصلي فغلبتھ عیناه : الشفاء فسألھا عن ابنھا، فقالت
لأن أشھد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من : عمر رضي االله عنھ

  .)٣(أن أقوم لیلة
واختلف المجيزون لقضاء المرأة في حدود قضائها إلى ثلاثة 

  :أقوال هي

 یصح قضاء المرأة فیما تصح فیھ شھادتھا، :القول الأول
وھو قول الإمام . وتصح شھادة المرأة فیما سوى الحدود والقصاص

  .أبي حنیفة
یجوز قضاء المرأة مطلقا إلا في الخلافة وھو : القول الثاني

  .ھ االله تعالىقول ابن حزم رحم
وھو قول الطبري .  یجوز قضاء المرأة مطلقا:القول الثالث

 واستدل لذلك بجواز أن تكون المرأة مفتیة فكذا یجوز رحمھ الھ تعالى
  .)٤(أن تكون قاضیة

ویلزم من ھذا أن تكون الفتوى نوع قضاء وھي لیست كذلك 
اضي، من جھة عدم الإلزام في الفتوى، الأمر الذي یتسم بھ حكم الق
ولیس ,ومن جھة أن القضاء یسبقھ دعوى ومخاصمة وطلب للخلاص 

                                                           

الأثر بتمامھ عن یزید بن أبي حبیب أن عمر رضي االله عنھ استعمل الشفاء على (١)
 .٤، ص٦الشیباني، الآحاد والمثاني، ج. غیر ھذهولا نعلم امرأة استعملھا : قال. السوق 

 .٣٨٧، ص١شرح الزرقاني، ج(٢)
 .   ١٣١، ص١ موطأ مالك، ج-.٢٩٣، ص١مصنف ابن أبي شیبة، ج(٣)
 .٩٢، ص١٠ابن قدامة، المغني، ج(٤)
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وأجاز بعض المالكیة تحكیم المرأة إذا كانت مأمنونة ھذا في الفتوى، 
  .)١ (بصیرة عارفة

 ھو جواز أن تتولى المرأة القضاء والراجح في المسألة

والتحكیم، ولیس ھذا قیاسا على الفتوى، وإنما ھو لدلیل الإباحة 
  .یةالأصل

 لكن ینبغي أن یراعى فیمن تتولى القضاء أو التحكیم الالتزام 
بأحكام اللباس وعدم التبرج والوقار والسن وقوة الشخصیة والاتزان 

  .)٢(في التصرفات
ویضاف لذلك العلم والبصیرة والقدرة والتفرغ والرشاد 

  .والمعرفة بأحوال الناس والأسواق والخبرة العالیة بالجرائم والحوادث
 )٥( والشافعیة)٤( والمالكیة)٣(وھو قول الحنفیة، الحریة:        سادسا

، )٧ (لأن شھادة العبد لا تقبل والقضاء أعظم من الشھادة، )٦(والحنابلة
لأن القضاء من باب الولایة بل ھو أعظم الولایات وھؤلاء لیست لھم و

 ھا أولىأھلیة أدنى الولایات وھي الشھادة فلأن لا یكون لھم أھلیة أعلا

)٨(.  
وأجاز ،  فأجازوا قضاء العبد)٩(وخالف في ذلك الظاھریة

  .)١٠ (بعض المالكیة تحكیم العبد إذا كان مأمنونا بصیرا عارفا
اجب توفره في والعلم، وقد اختلف العلماء في مقدار العلم ال :سابعا

 :القاضي على الأقوال الآتیة

                                                           

 .           ٢٠٠، ص٤ الصاوي، بلغة السالك، ج-.٢٢٨، ص٥الباجي، المنتقى، ج(١)
     .٣٤ التحكیم في الشریعة الإسلامیة، بحث، صمحمود السرطاوي، عقد (٢)
. ٣٥٤، ص٥ الحصكفي، الدر المختار، ج- .٢٥٤، ص١الموصلي، الاختیار، ج(٣)

 .٥٦، ص٧ابن نجیم، البحر الرائق، ج
، ٤ الدردیر، الشرح الكبیر، ج-.٣٢٣ابن جزيء، القوانین الفقھیة، ص(٤)
 .١٢٩ص
  .٣٧٥، ص٤شربیني، مغني المحتاج، جال-.٢١١، ص٤الدمیاطي، إعانة الطالبین، ج(٥)
 .                                  ٥٧٦، ص٢ابن النجار، منتھى الإرادات، ج(٦)
 .١١٠، ص١٦السرخسي، المبسوط، ج(٧)
 .٣، ص٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج(٨)
 .       ٤٢٨، ص٨ابن حزم، المحلى، ج(٩)

 .           ٢٠٠، ص٤ ج الصاوي، بلغة السالك،-.٢٢٨، ص٥المنتقى، ج(١٠)
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یكون مجتھدا یشترط في القاضي والمُحَكَّم أن : القول الأول
 )٢( والمالكیة)١(مطلقا، أي لیس فیما یحكم بھ فقط، وھو قول الشافعیة

  .)٤( وابن حزم)٣(والحنابلة
 یشترط في القاضي والمُحَكَّم أن یكون فقیھا :القول الثاني

، وبعض )٥(وھو قول بعض المالكیة,فیما حكم فیھ، لا في جمیع الأحكام 
  .)٧(یني في التحكیم في النكاحوھو قول الشرب، )٦(متأخري الشافعیة

والأقرب اشتراط الاجتھاد المطلق لأن الأحكام تطلق وھي 

مستقاة من علوم كثیرة، لكن إذا لم یتوفر المجتھد خاصة في ھذه 

الأیام، فإنھ یكتفى العلم الدقیق بمسألة التقاضي أو التحكیم خاصة بید 

ھلا، ھذا وإلا فإنھ أنھ قد تم تقنین أحكام القضاء فأصبح الرجوع إلیھا س

یلزم من الإصرار على شرط الاجتھاد المطلق تعطیل القضاء، وھذا 

أعظم مفسدة من مفسدة الخطأ المحتمل من المجتھد المقید، واالله تعالى 

  .أعلم

                                                           

 الشربیني، مغني المحتاج، -.٢٩٨، ٤ ابن حجر الھیتمي، الفتاوى الكبرى الفقھیة، ج(١)
 . ٣٧٨، ص٤ج

 .٥٦، ص١ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج-.١١٢، ص٦الحطاب، مواھب الجلیل، ج(٢)
    .٤١، ص٩ابن قدامة، المغني، ج(٣)
 .٤٠٧، ص١٠ابن حزم، المحلى، ج(٤)
 .        ٢٩٨، ٤جر الھیتمي، الفتاوى الكبرى الفقھیة، ج ابن ح(٥)
 .        ٥٦، ص١ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج-.١١٣، ص٦ الحطاب، مواھب الجلیل، ج(٦)
 .              ٣٧٩، ص٤الشربیني، مغني المحتاج، ج(٧)
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اب اط 

  إ أن ون را  م  رط  ام 

جوز أن ی:"جاء في الإنصاف، )١(بعض الحنابلةوھو رأي 
یتولى متقدموا الأسواق والمساجد الواساطات والصلح عند الفوره 
والمخاصمة وصلاة الجنازة وتفویض الأموال إلى الأوصیاء وتفرقة 

ة إلى الجھاد زكاتھ بنفسھ وإقامة الحدود على رقیقھ وخروج طائف
تلصصا وبیاتا وعمارة المساجد والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر 

  .)٢("والتعزیر لعبید وإماء وأشباه ذلك

ثاب اط 

 ون أن م إا  رط   

  .)٣(وھو رأي ابن حزم رحمھ االله تعالى
ولا یجوز الحكم إلا ممن ولاه الإمام القرشي : "قال في المحلى

لواجبة طاعتھ، فإن لم یقدر على ذلك فكل من أنفذ حقا فھو نافذ، ومن ا
  ".أنفذ باطلا فھو مردود

 واستدل لذلك بوجوب طاعة الإمام، فإذا لم یقدر على ذلك 
، )١٣٥من الآیة: النساء)(كُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ : ( فاالله تعالى یقول 

، وھذا )٨من الآیة: المائدة)(لتَّقْوَىاعْدِلُوا ھُوَ أَقْرَبُ لِ:(وقال تعالى 
  .)٤(عموم لكل مسلم

وھذا مدخول من جھة أن الجاھل مسلم، وكذا الفاسق مسلم، 
وكذا السفیھ، ولا یصلح ھؤلاء للحكم، فكیف إذا اجتمع السفھ والجھل 

  .والفسق في مسلم فھل قائل بتحكیمھ
ھو فكل من أنفذ حقا فھو نافذ، ومن أنفذ باطلا ف(وأما قولھ 

فھذا یحتاج إلى حكم آخر بھ، فنعود مرة أخرى إلى الرد أو ) مردود
الإنفاذ، ولا یستقیم ھذا في حیاة الناس وقتا وجھدا، فلا بد من توافر 

  .شروط في المُحَكَّم تجعل من الخطأ نادرا ومن الصواب غالبا

                                                           

، ٦ ابن مفلح، الفروع ، ج–. ١٩٩، ص ١١الماوردي، الإنصاف، ج (١)
 .٣٨٨ص
 .٣٨٨، ص٦ ابن مفلح، الفروع، ج- .١٩٩، ص ١١وردي، الإنصاف، ج الما(٢)
 .     ٥٣٧، ص٨ ابن حزم، المحلى، ج(٣)
 .               ٥٣٧، ص٨ابن حزم، المحلى، ج(٤)
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راب اطا 

  اول ارا  روط ام

ي شروط المُحَكَّم ومناقشتھا یترجح بعد عرض أقوال العلماء ف
لي أن المُحَكَّم یشترط فیھ الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة وسلامة 
الحواس والخبرة والإجتھاد ولو بحده الأدنى بأن یكون عالما فیما یحكم 

  .فیھ، وقد سیق أدلة ذلك تفصیلا
  .وقد سبق تفصیل ذلك والترجیح فیھ,فلا تشترط الذكورة 

ة فلا تعد شرطا لأنھ لا تنازع بین الرق وبین الإسلام أما الحری
أو العقل أو البلوغ أو العدالة أو العلم أو الخبرة، والناس لا یتفاضلون 

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ :( بذلك وإنما التفاضل بالتقوى قال تعالى
  ).١٣من الآیة: الحجرات)(أَتْقَاكُمْ

یَا أَیُّھَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ  :"وقال صلّى االله علیھ وسلّم
وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ 

  .)١("وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

                                                           

عن أبي سعید الخدري .٨٦، ص٥، ج٤٧٤٩الطبراني، المعجم الأوسط، ح رقم (١)
وحسنھ الألباني، .٤١١، ص٥ مسند أحمد بن حنبل ج-رضي االله عنھ، واللفظ لھ

 .١٨٨غایة المرام، ص
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  الخاتمة

لحمد الله وكفى والسلام على من اصطفى سیدنا محمد صلى ا

  :االله علیھ وسلم وآلھ ومن اھتدى وبعد 

خلصت إلیھ بعد ھذه الدراسة الوجیزة أحببت أن أصوغھا في 
  :ھيأربع نقاط 
إن الفقھاء عند بحثھم شروط المُحَكَّم في عقد التحكیم،  )١

لى الوكیل منھم من قاس المُحَكَّم على القاضي ومنھم من قاسھ ع
  .ومنھم من قاسھ على المفتي، ومنھ من أعطى لھ تكییفا مستقلا

إن التحكیم أدنى مرتبة من القضاء، وأعلى رتبة من  )٢
الوكالة، لكنھ أقرب إلى القضاء منھ إلى الوكالة، وعلى ھذا فإن شروط 

  .المُحَكَّم ھي ذاتھا شروط القاضي على الجملة
مُحَكَّم ولو بحده إن الاجتھاد لا بد من توافره في ال )٣

  .الأدنى
إن الفسق ینافي الحق وھو مظنة الجور والظلم، ولذا  )٤

 .كان شرط العدالة من أھم الشروط الواجب توافرھا في المُحَكَّم 
ھذا وأسأل االله تعالى أن یكون ما كتبت عملا خالصا لوجھ          

 رحمة ھدى وسدادا في الحیاة الدنیا،, الكریم، نائلا بھ الأجر الوفیر
ومغفرة في الحیاة الآخرة، فإن أخطأت فمن نفسي والشیطان ، وإن 

  .أصبت فمن عظیم مَنِّ االله علي وكرمھ الذي لا أبلغ شكره وحمده
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  مسرد المصادر والمراجع

إبراھیم بن علي بن فرحون الیعمري، تبصرة الحكام، الطبعة الأولى،  )١
  .دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

 ، ) ھـ ٤٧٦( علي بن یوسف أبو إسحاق الشیرازي إبراھیم بن  )٢
  .المھذب في فقھ الإمام الشافعي ، دار الفكر ، بیروت

، )ھـ٤٥٦(ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعید الأندلسي )٣
  .المحلى بالآثار، الطبعة الأولى، دار الفكر، بیروت، لبنان 

وضة أسنى المطالب شرح ر أبو یحي زكریا الأنصاري الشافعي ، )٤
 .الطالب ، وبھامشھ حاشیة الرملي ، المكتبة الإسلامیة

 ، الطبعة  المسند ،)ھـ٢٤١(أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشیباني )٥
  .الأولى،  مؤسسة قرطبة ، مصر 

السنن ، ) ھـ٣٠٣(أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي )٦
 ، تحقیق، عبد الغفار سلیمان البنداري، سید كسروي حسن، الكبرى

  .مـ ١٩٩١,ھـ ١٤١١طبعة الأولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان، ال
،  فتح )ھـ٨٥٢(أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني )٧

 الباري شرح صحیح البخاري، الطبعة الأولى، دار المعرفة، بیروت، لبنان
.  

، العجاب )ھـ٨٥٢(أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني )٨
عبدالحكیم محمد الأنیس، الطبعة الأولى، دار : تحقیق في بیان الأسباب، 

  .مـ١٩٩٧إبن الجوزي، الدمام، 
 ، تحفة المحتاج ، دار تميأحمد بن محمد بن علي بن حجر الھی )٩

 .إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان
أحمد محمد الأسطل، التحكیم في الشریعة الإسلامیة، جامعة  )١٠

 مـ١٩٨٦ھـ، ١٤٠٦القاھرة، كلیة الحقوق، 
جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور أبو الفضل الإفریقي  )١١

 . ، دار صادر ، بیروتلسان العرب، ) ھـ٧١١(المصري
، الأشباه )ھـ٩٧٠(زین الدین بن إبراھیم بن نجیم الحنفي )١٢

 ھـ١٤٠٥والنظائر، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
یم ، البحر زین بن إبراھیم بن محمد بن محمد بن بكر بن نج )١٣

  .الرائق شرح كنز الدقائق ، دار المعرفة، بیروت
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مغني ,)ھـ٩٧٧(شمس الدین محمد بن محمد الخطیب الشربیني )١٤
دار الكتب ,الطبعة الأولى,المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج

  .مـ١٩٩٤ھـ، ١٤١٥, لبنان,بیروت,العلمیة
شھاب الدین أبو العباس أحمد بن حمزة الشافعي الأنصاري  )١٥
، نھایة المحتاج إلى شرح )ھـ١٠٠٤(لي الشھیر بالشافعي الصغیرالرم

 .ھـ١٩٣٨المنھاج، مصطفى الحلبي، مصر، 
جواھر الإكلیل شرح مختصر  صالح عبد السمیع الآبي الأزھري ، )١٦

  .دار الرشاد الحدیثة ، خلیل
عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید الأنباري، الإنصاف في  )١٧

 .دار الفكر، دمشقمسائل الخلاف، الطبعة الأولى 
، المغني ) ھـ٦٢٠(عبد االله بن أحمد بن قدامة أبو محمد المقدسي )١٨

في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني ، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، 
  .ھـ ١٤٠٥بیروت، 

 لتعلیل ، الاختیار)ھـ٦٨٣(عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي )١٩
  .قاھرةالمختار، الطبعة الأولى، مطبعة حجازي، ال

عبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السیوطي، شرح السیوطي  )٢٠
عبدالفتاح أبو غدة، الطبعة الثانیة، مكتب : لسنن النسائي، تحقیق 

  .مـ١٩٨٦ھـ، ١٤٠٦ حلب، –المطبوعات الإسلامیة 
، تبین الحقائق شرح كنز )ھـ٧٤٣(عثمان بن علي الزیلعي )٢١

  .مي الدقائق، الطبعة الأولى، دار الكتاب الإسلا
، بدائع الصنائع في ترتیب ) ھـ٥٨٧(علاء الدین الكاساني )٢٢

  .مـ ١٩٨٢الشرائع ، الطبعة الثانیة ، دار الكتاب العربي ، بیروت 
علاء الدین علي بن سلیمان بن أحمد السعدي أبو الحسن  )٢٣

، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب )ھـ٨٨٥(المرداوي
 الطبعة الأولى، دار إحیاء التراث العربي، الإمام المبجل أحمد بن حنبل،

  .بیروت، لبنان
) ھـ٥٩٣(علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل أبو الحسین المرغیناني )٢٤

   .، الھدایة شرح بدایة المبتدي ، المكتبة الإسلامیة ، بیروت
قاسم القونوي ، أنیس الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین  )٢٥

دار  ،بعة الثانیة طالعبد الرزاق الكبیسي ، أحمد بن :الفقھاء ،تحقیق 
 ـم١٩٨٧ھـ، ١٤٠٧الوفاء للنشر والتوزیع ، السعودیة ،
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قحطان عبد الرحمن الدوري، عقد التحكیم في الفقھ الإسلامي  )٢٦
والقانون الوضعي، الطبعة الثانیة، دار الفرقان، عمان، الأردن، 

 مـ٢٠٠١ھـ، ١٤٢٢
، موطأ الإمام مالك ) ھـ١٧٩(مالك بن أنس أبو عبد االله الأصبحي )٢٧

  .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، مصر : ، المحقق 
، حاشیة ) ھـ١٢٥٢(محمد أمین عابدین بن السید عمر عابدین )٢٨

رد المحتار على الدر المختار  شرح تنویر الأبصار ، الطبعة الثانیة ، دار 
  .ھـ١٣٨٦الفكر ، بیروت، 

، المبسوط، )ھـ٤٨٣(ر السرخسيمحمد بن أبى سھل أبو بك )٢٩
  .مـ١٩٩٣ھـ، ١٤١٤الطبعة الأولى، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 

مختار  ، )ھـ ٦٦٦( محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي )٣٠
 .  ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنانالصحاح

محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )٣١
ق، أحمد عبد العلیم البردوني، الطبعة الثانیة، دار الشعب، مصر، تحقی

 .ھـ١٣٧٢
، القوانین الفقھیة، )ھـ٧٤١(محمد بن أحمد بن جزيء الغرناطي )٣٢

  .ھـ١٤٠٤الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بیروت، 
، الرسالة، الطبعة الأولى، دار )ھـ٢٠٤(محمد بن إدریس الشافعي )٣٣

 .الفكر، بیروت، لبنان 
، الأم ، الطبعة الثانیة ، دار ) ھـ٢٠٤(مد بن إدریس الشافعيمح )٣٤

 .المعرفة ، بیروت، لبنان 
، ) ھـ٢٥٦(محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري الجعفي )٣٥

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلّى االله علیھ 
 ، دار  ، تحقیق، مصطفى دیب البغا، الطبعة الثالثةوسلّم وسننھ وأیامھ
  .مـ ١٩٨٧ھـ ، ١٤٠٧ابن كثیر ، بیروت 

، جامع البیان )ھـ٣١٠(محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري )٣٦
عن تأویل آي القرآن، الطبعة الأولى، دار الفكر، بیروت، لبنان، 

 .ھـ١٤٠٥
، )ھـ٥٤٣(عبد االله بن محمد بن العربي المعافري أبو بكر المالكي )٣٧

الأولى، دار البیارق، بیروت، لبنان، ، الطبعة المحصول في أصول الفقھ
 .مـ١٩٩٩ھـ، ١٤٢٠

، ) ھـ٨٦١(محمد بن عبد الواحد السیواسي الكمال بن الھمام  )٣٨
  .فتح القدیر ، دار الفكر ، بیروت ، الطبعة الثانیة
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، الدر المختار ، ) ھـ١٠٨٨(محمد بن علي الحصكفي الدمشقي )٣٩
 .ھـ ١٣٨٦الطبعة الثانیة ، دار الفكر ، بیروت 

 بن علي بن الطبیب أبو الحسن البصري المعتزلي، المعتمد محمد )٤٠
في أصول الفقھ، الطبعة الأولى، المعھد العلمي الفرنسي للدراسات 

  .العربیة، دمشق
الجامع ، ) ھـ٢٧٩(محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي )٤١

 ، تحقیق، أحمد محمد شاكر وآخرون، الطبعة الصحیح سنن الترمذي
 .اء التراث العربي ، بیروت ، لبنان الأولى، دار إحی

معجم ، )ھـ٣٩٥(أبو الحسین الرازيبن زكریا محمد بن فارس  )٤٢
ھـ، ١٤٤١، بیروت، لبنان، دار الجیل، الطبعة الأولى، مقاییس اللغة

 . مـ١٩٩١
محمد بن فرموزا منلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام،  )٤٣

  .وت، لبنانالطبعة الأولى، دار إحیاء التراث العربي، بیر
محمد بن محمد بن أحمد القرشي الشافعي، معالم القربة في معالم  )٤٤

  .الحسبة، الطبعة الأولى، دار الفنون
محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد االله الحطاب  )٤٥

، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، الطبعة الثانیة، )ھـ٩٥٤(المغربي
 .ھـ ١٣٩٨دار الفكر، بیروت، لبنان، 

، )ھـ ٥٠٥(الغزاليأبو حامد محمد بن محمد  بن محمد )٤٦
المستصفى في أصول الفقھ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

  .مـ١٩٩٣ھـ، ١٤١٦لبنان، 
، المنخول )ھـ ٥٠٥(الغزاليأبو حامد  بن محمد بن محمد محمد )٤٧

ھـ، ١٤٠٠من تعلیقات الأصول، الطبعة الثانیة، دار الفكر، دمشق، 
 .مـ١٩٨٠

الآداب الشرعیة والمنح ن محمد بن مفلح المقدسي، محمد ب )٤٨
  .المرعیة، عالم الكتب، بیروت، لبنان

، العنایة شرح )ھـ٧٨٦(محمد بن محمود أكمل الدین البابرتي )٤٩
 .الھدایة، الطبعة الأولى، دار الفكر 

، الفروع، تحقیق، )ھـ٧٦٢(محمد بن مفلح أبو عبد االله المقدسي )٥٠
بعة الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، أبو الزھراء حازم القاضي، الط

 ھـ ١٤١٨
 سنن ابن ماجھ، )  ھـ٢٧٥(محمد بن یزید أبو عبد االله القزویني )٥١

 .، تحقیق، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر ، بیروت ، لبنان 
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، غایة المرام في تخریج أحادیث محمد ناصر الدین الألباني )٥٢
 .ھـ١٤٠٥الإسلامي، بیروت، الحلال والحرام، الطبعة الثالثة، المكتب 

محمود بلال مھران، الحكم الشرعي، الطبعة الأولى، دار الثقافة  )٥٣
 .مـ١٩٩٦ھـ، ١٤١٧العربیة، القاھرة، 

محمود علي السرطاوي، عقد التحكیم في الشریعة الإسلامیة،  )٥٤
  .بحث محكم منشور

، )ھـ٢٦١(مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري )٥٥
 تحقیق، محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى، دار  ،الجامع الصحیح

  .إحیاء التراث العربي،لبنان
، مطالب أولي النھى، )ھـ١٢٤٣(مصطفى السیوطي الرحیباني )٥٦

  ھـ١٩٦١الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي، دمشق، 
، قواطع الأدلة )ھـ٤٨٩(منصور بن محمد أبو مظھر السمعاني )٥٧

ھـ، ١٤٢٠ الرسالة، بیروت، لبنان، في الأصول، الطبعة الأولى، مؤسسة
 .مـ١٩٩٦

، حاشیة )ھـ ١١٣٨(نور الدین عبد الھادي أبو الحسن السندي )٥٨
تحقیق عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانیة كتب , السندي على النسائي

  .مـ ١٩٨٦ھـ، ١٤٠٦المطبوعات الإسلامیة، حلب ، 
دلة وھبة الزحیلي، خلیفة بابكر حسن، مباحث الحكم الشرعي والأ )٥٩

المتفق علیھا عند الأصولیین، الطبعة الأولى، مكتبة الفلاح، الكویت، 
 .مـ١٩٨٩ھـ، ١٤٠٩

المنھاج ، )ھـ٦٧٦(یحیى بن شرف بن مري أبو زكریا النووي )٦٠
 ، الطبعة الثانیة ، دار إحیاء التراث شرح صحیح مسلم بن الحجاج

  .ھـ ١٣٩٢العربي ، بیروت  
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